
الأمن الصحي بالمغرب
تحدیات ما بعد جائحة كوفید

كان للأزمة الصحیة التي عرفھا العالم أثرا بالغا في جعل

الحق في الصحة ضمن أولیات تدخل الدولة، إذ أصبح تحقیق

وضمان الأمن الصحي من أوجھ تحصین سیادة الدولة، وتأھیلھا

لمواجھة العدید من التحدیات المطروحة.

وقد أثبتت المقاربة المعیاریة التي تقر بالتحقیق والإعمال

التدریجي للحق في الصحة محدودیتھا في مواجھة التحدیات

الصحیة الجدیدة والمتسارعة. وھو ما جعل التفكیر ینصب على

إعادة النظر في مرتكزات المنظومة الصحیة وملائمتھا مع ھذه

التحدیات وجعلھا من بین الأولویات الضامنة للسیادة، حیث أكدت

منظمة الصحة العالمیة بھذا الصدد على ضرورة قیام الدول

الأعضاء بوضع صك دولي جدید أو اتفاقیة دولیة ملزمة قانونیا

تشكل الأساس الضامن للأمن الصحي العالمي، كما أكد جلالة

الملك نصره الله في خطابھ السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى

من السنة التشریعیة الأولى من الولایة التشریعیة الحادیة عشرة

إحداثضرورةعلىنشددیلي:...ماعلىأكتوبر8بتاریخ
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منظومة متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتیجي للمواد الأساسیة،

لاسیما الغذائیة والصحیة والطاقیة، والعمل على التحیین المستمر

للحاجیات الوطنیة بما یعزز الأمن الاستراتیجي للبلاد....

وتفعیلا لھذه التوجیھات الملكیة السامیة، قرر مكتب مجلس

إحداث،2022-04-08رقمالقرارخلالمنالمستشارین

مجموعة العمل الموضوعاتیة المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي

تتولى إعداد وإنتاج توصیات واقتراحات حلول من أجل المساھمة

في رسم وتنزیل السیاسة العامة في ھذا المجال.

ویتوخى مجلس المستشارین من خلال تنظیم ھذا اللقاء

العلمي بشراكة بین اللجنة الموضوعاتیة وشعبة القانون العام بكلیة

العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة السویسي، وفریق البحث

في حسن الأداء السیاسي والدستوري بنفس الكلیة، وبمشاركة

أساتذة باحثین وخبراء في المجال، إماطة اللثام عن مفھوم الأمن

الصحي وعلاقتھ بالسیادة الصحیة من جھة، وكذا عن طبیعة

الأجوبة التي قدمتھا وتقدمھا الدول في التجارب المقارنة من خلال

الأنشطة التي قامت بھا بكیفیة استباقیة أو عبر ردود الفعل الرامیة

إلى التخفیف من حدة المخاطر التي تتعرض لھا الصحة العمومیة

من جھة أخرى.
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وعلیھ، فإن ھناك عدد من الأسئلة الكبرى التي تفرض نفسھا

في ھذا اللقاء العلمي، یبرز من بینھا ما یلي:

- ما المقصود بالأمن الصحي؟ وماھي علاقة الأمن الصحي

بالسیادة الصحیة؟.

- ماھي الفرص التي تقدمھا المنظومة الصحیة الوطنیة من خلال

مكوناتھا القانونیة والمؤسساتیة والتنظیمیة والبشریة والتدبیریة من

أجل مواجھة التحدیات والمخاطر التي یمكن أن تواجھ الصحة

العمومیة؟

- ماھي مداخل تعزیز قدرة وكفاءة المنظومة الصحیة الوطنیة

على مواجھة الأزمات الصحیة السریعة والطارئة عبر توفیر

أجوبة استباقیة على تحدیاتھا؟ وماھي طبیعة التقاطعات التي

یفرضھا الأمن الصحي مع مظاھر أخرى للسیادة، كالأمن الغذائي

والأمن البیئي والأمن الدوائي؟

وانطلاقا من ھذه الأسئلة، یمكننا أن نطرح ثلاثة محاور رئیسیة
12الخمیسیومتنظیمھالمزمعالدراسيالیومھذاخلالللنقاش

یلي:مافيتتجلىالمستشارین،مجلسبمقر2022ماي

الأمن الصحي والسیادة الصحیة، أیة علاقة؟:المحور الأول
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المنظومة الصحیة الوطنیة وتحدیات الصحة:المحور الثاني

العمومیة.

تعزیز المنظومة الصحیة الوطنیة والمداخل:المحور الثالث

الممكنة.

ولمناقشة ھذه المحاور، نستضیف الأساتذة الآتیة أسماؤھم:

الدكتور الطیب حمضي، طبیب وباحث في السیاسات والنظم▪

الصحیة.

البروفیسور محمد لعروسي، رئیس قسم جراحة القلب▪

والشرایین بمستشفى ابن سینا بالرباط وباحث بسلك الدكتوراه في

كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة- السویسي-

الأستاذ محمد الھاشمي، مدیر الدراسات والأبحاث والتوثیق▪

بالمجلس الوطنـي لحقوق الإنسان.
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البروفیسور عز الدین الإبراھیمي، مدیر مختبر▪

البیوتكنولوجیا الطبیة وعضو اللجنة الوطنیة العلمیة والتقنیة لكوفید

19.

الدكتور بدر الدین شكري، نائب عمید كلیة العلوم القانونیة▪

والاقتصادیة والاجتماعیة – السویسي –  وأستاذ علم الاقتصاد

والتدبیر .

الدكتور عبد المنعم الأنصاري، دكتور في الحقوق وباحث في▪

السیاسات الصحیة.
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